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  المستخلص

إنَّ اختصـاص القضـاء الدسـتوري بالصورة العامة یعني النظر في النصـوص   
التشـریعیة التي تناول بھا المشرع تنظیمھ لأحد المواضیع الدستوریة وتوضیح مدى 
توافق ھذه النصوص مع القواعد الدستوریة من عدمھا، إلا أن المشرع ھنا قد یضعھا 

ن تحیط بالموضـوع من جوانبھ كافة وھو ما درج الفقھ بصورة منقوصة وقاصرة عن أ
على تسـمیتھ بالإغفال التشـریعي. فضـلا عن ذلك أن القضـاء الدستوري لم یتطرق في 
الانظمة القانونیة الى مفھوم الاغفال التشـریعي بشـكل محدد، بید أنھ إسـتخدم العدید من 

التشـریعي، والتي أكد فیھا أن المصطلحات والعبارات التي تعبر عن فكرة الاغفال 
الإغفال یعد عیباً دسـتوریاً یسـتوجب الحكم بعدم الدسـتوریة النص التشـریعي المطعون 

  قضاءً فیھ فیما تضـمنھ من حكم قاصـر أو عدم دسـتوریة التنظیم التشـریعي.
الرقابة على دستوریة القوانین تشمل سلوك المشرع الإیجابي عن طریق بیان   
بق القاعدة القانونیة مع الأحكام والمضمون الدستوري، حیث تمتد منھ إلى مدى تطا

سلوك المشرع السلبي المتجسد في امتناعھ عن سن القوانین، ذلك ما یؤدي إلى ترك 
فراغ قانوني من الممكن أن تستغلھ السلطة التنفیذیة ، منتجاً تداخلا وتراكباً في 

  الاختصاص.
على الإغفال التشریعي تطوراً واضحاً، حیث أنھ بعد أن  وھنا شھدت الرقابة الدستوریة

كان القضاء الدستوري متردداً في العمل بھا حیث یعتبر أن امتناع المشرع عن التشریع 
تندرج تحت السلطة التقدیریة الخاصة بھ، لیذھب بأن یطور موقفھ بعدھا من خلال 

وبالتالي فأنھ یخضع لرقابتھا ، اعتباره للإغفال في التشریع إغفالاً مجانباً للدستور، 
وتختلف الانظمة الدستوریة في طرق تعاملھا لمشكلة الإغفال التشریعي في تقنین بعض 

  المواضیع أو جانباً منھا سواء كان إغفالا كلیاً أم إغفالا جزئیاً.
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Abstract 
In general, the jurisdiction of constitutional judiciary is the examination 
of legal provisions in which the legislator had regulated a constitutional 
subject, and the clarification of compatibility of these provisions with the 
constitutional rules. However, the legislator may draft incomplete or 
insufficient provisions despite covering all aspects of the topic, which is 
known, in jurisprudence, as the Legislative Omission. In addition, the 
constitutional judiciary has not specifically referenced the legislative 
omission in legal systems, but it used the terms and phrases that refers to 
the concept of legislative omission, which it had emphasized that the 
omission is considered a constitutional flaw that the appealed legislative 
provision is required to be considered unconstitutional in terms of the 
insufficient rule it contained or the unconstitutionality of legislative 
regulation.  
 The supervision on the constitutionality of laws includes both the 
positive and the negative behavior of the legislator represented by the 
abstention from enacting laws, which may lead to legal gaps that may be 
exploited by the executive authorities resulting in an overlap in 
jurisdiction. 
The constitutional subversion has witnessed a clear development on the 
legislative omission as the constitutional judiciary was hesitant in 
applying it because it had considered the abstention of legislator to 
legislate as a part of its discretion, but then developed its position to 
consider legislative omission unconstitutional and subject to its 
supervision. Nonetheless, constitutional systems differ in how to address 
the issue of legislative omission, whether it was full or partial, where they 
codify some topics or part of them thereof. 

  Introduction لمقدمةا
  موضوع البحث: -اوَلاً

یعتبر البحث في أساس رقابѧة القضѧاء الدسѧتوري علѧى الإغفѧال التشѧریعي مѧن أھѧم النقѧاط          
رقابѧѧة الإغفѧѧال لأنھѧѧا تقѧѧوم بطѧѧرح طبیعѧѧة العلاقѧѧة بѧѧین الجھѧѧة الرقابیѧѧة علیھѧѧا و   البحثیѧѧة فѧѧي 

السلطة التشریعیة وبین حدود الرقابة بصورة مباشѧرة ،وھѧل أنѧھ القاضѧي الدسѧتوري یحѧل       
محѧѧل المشѧѧرع عنѧѧد ممارسѧѧتھ لرقابѧѧة الإغفѧѧال ؟ ماھیѧѧة الوسѧѧائل الفنیѧѧة التѧѧي یسѧѧتطیع مѧѧن       

یراقب مسألة الإغفال التشѧریعي دون أن یقѧوم بتجѧاوز     خلالھا قاضي الرقابة الدستوریة أن
  لحدوده الوظیفیة.  

  إِشكالیة البَحث: -ثَانیاً
یثیѧѧر موضѧѧوع البحѧѧث جملѧѧة مѧѧن الإشѧѧكالات التѧѧي یتعѧѧین مناقشѧѧتھا ومعالجتھѧѧا مѧѧن خѧѧلال      
بحث أساس رقابة القضاء الدسѧتوري علѧى الإغفѧال التشѧریعي وصѧور معالجتھѧا مѧن أجѧل         
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قانوني یحكم ھѧذا الموضѧوع، فمѧن بѧین ھѧذه الإشѧـكالات تبنѧي الأنظمѧة         الوصول الى إطار 
القانونیة محل الدراسـة (الرقابة على دسѧـتوریة الاغفѧال التشѧـریعي) علѧى الѧرغم مѧن إنھѧا        
لѧѧم تتضѧѧـمن نصѧѧـاً تشѧѧـریعیاً صѧѧـریحاً یأخѧѧذ بھѧѧذه الرقابѧѧة، وھѧѧو مѧѧا أثѧѧار جѧѧدلاً فѧѧي الفقѧѧھ         

شـریعي ومدى جѧواز الرقابѧة كمѧا یتوجѧب ذكѧر صѧور       الدسـتوري بشـان مفھوم الإغفال الت
معالجѧѧة القضѧѧاء الدسѧѧتوري لھѧѧذه الظѧѧاھرة فѧѧي القѧѧانون  لھѧѧذا یتطلѧѧب  البحѧѧث فѧѧي مفھѧѧوم       

  الإغفال التشریعي وإساس الرقابة علیھ.
  أھمیَة البَحث: -ثَالثاً

ه تكمن أھمیة موضـوع البحث من خلال أن الرقابة التي یمارسـھا القضاء الدسѧـتوري تجѧا  
الإغفال التشـریعي تبدو فѧي إعѧلاء مبѧدأ سѧمو الدسѧـتور، وحمایѧة الحقѧوق والحریѧات التѧي          
تضمنھا، الأمر الذي یتعین معھ تصدي القضاء الدسѧـتوري فѧي حالѧة حصѧول أي  مخالفѧة      
مѧن جانѧѧب المشѧـرع للدسѧѧتور سѧواء بنصѧѧـوص تشѧѧـریعیة صѧـریحة تنѧѧاول بھѧا تنظѧѧیم أحѧѧد       

  فال المشـرع تنظیمھ للموضـوع بصورة متكاملة.الموضـوعات الدسـتوریة أو بإغ
  أھداف البحث:     -رابعاً

یھدف البحث إلِى إزالة الغمُوض الذي یكتنف مفھوم الإغفال التشـریعي وذلَك بھѧدف بَیѧان   
أسѧѧѧاس الحالѧѧѧَات التѧѧѧي تنضѧѧѧوي تحѧѧѧت مُسѧѧѧمى رقابѧѧѧة القضѧѧѧاء الدسѧѧѧتوري علѧѧѧى الإغفѧѧѧال    

  بھ من مصطلحات فِي ھذا الخُصوص.التشـریعي وصورهُ، وتمییزهُ عن مایختلط 
  منھَجیة البَحث: -خامساً

سѧѧـنعتمد فѧѧي  بحثنѧѧا ھѧѧذا علѧѧى المѧѧنھج التحلیلѧѧي المقѧѧارن لدراسѧѧـة موضѧѧـوع أسѧѧـاس رقابѧѧة  
القضѧѧѧـاء الدسѧѧѧـتوري علѧѧѧى الإغفѧѧѧال التشѧѧѧـریعي مѧѧѧن خѧѧѧلال التطѧѧѧرق الѧѧѧى أرآء الفقھѧѧѧاء       

التطبیقѧѧѧات القضѧѧѧائیة بخصѧѧـوص مسѧѧѧـالة الرقابѧѧѧة علѧѧѧى الإغفѧѧѧال، فضѧѧـلا عѧѧѧن ذكѧѧѧر أھѧѧѧم    
الصѧادرة عѧѧن المحѧاكم الدسѧѧتوریة وتحلیلھا.كمѧѧا یتطѧرق البحѧѧث إلѧѧى ماھیѧة صѧѧور معالجѧѧة      

  الإغفال التشریعي من قبل الرقابة القضائیة الدستوریة.
  ھیَكلیة البحَث: -سادَساً

  المقدمة -
  المبحث الأول:ماھیة الإغفال التشریعي

  شریعي وأنواعھ.المطلب الأول: بیان تعریف الإغفال الت   -
  المطلب الثاني: تمییز الإغفال التشریعي عن مایختلط بھ من مصطلحات. -

  المبحث الثاني : الرقابة على الإغفال التشریعي وصور معالجة ھذه الظاھرة
  المطلب الأول: أساس رقابة القضاء الدستوري على الإغفال التشریعي. -
-   ѧѧریعي فѧѧال التشѧѧة الإغفѧѧاني: رقابѧѧب الثѧѧتھا   المطلѧѧة ممارسѧѧتوریة المقارنѧѧة الدسѧѧي الأنظم

  وصور معالجتھا.
  الخاتمة  . -

 Definition of Legislativeماھیة الإغفال التشریعي : المبَحث الأول 
Omission   

إنَّ المشـرع طالما كان ملتزما بألا یمتنع عѧن سѧـن تشѧـریع معѧین ألزمѧھ الدسѧـتور بѧإقراره        
إحѧѧدى جوانѧѧب التنظѧѧیم القѧѧانوني والتѧѧي لا یكتمѧѧل ھѧѧذا      وسѧѧـنھ، وكѧѧذلك ألاّ یغفѧѧل أو یھمѧѧل   
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الاخیѧѧر وفقѧѧاً للتكلیѧѧف الدسѧѧـتوري إلاّ بھѧѧا والا عѧѧد ذلѧѧك موقفѧѧاً سѧѧـلبیاً مѧѧن جانѧѧب المشѧѧـرع      
مخالفاً للدسـتور، مما یجب القضـاء من قبل المحاكم الدسـتوریة بعدم دسѧـتوریتھ، واسѧـاس   

، سѧѧـواء مѧѧن الناحیѧѧة الموضѧѧـوعیة أو  ذلѧѧك سѧѧمو الدسѧѧـتور وعلѧѧوه علѧѧى كافѧѧھ التشѧѧـریعات   
  الشكلیة.

في ضوء ما تقدم سنتناول ھѧذا المبحѧث  فѧي مطلبѧین حیѧث نتنѧاول فѧي الأول منѧھ تعریѧف          
الإغفѧѧال التشѧѧریعي وفѧѧي المطلѧѧب الثѧѧاني سѧѧـنتناول فیѧѧھ تمییѧѧز الإغفѧѧال التشѧѧـریعي عمѧѧا قѧѧد    

  یختلط بھ من المصـطلحات.
 لتشریعي وأنواعھبیان تعریف الإغفال ا: المطلُب الاولْ

Definition and Types of Legislative Omission  
حدیثاً نسبیاً اذ لم یتسن بعد للفقھاء التعرض لھ   یُعد  ھذا المصطلح من المصطلحات

بالقدر الذي یكفي للاتفاق على تحدید ما یعني أو ماذا یتضمن رغم مواجھة القضـاء 
ي إذا اغفل المشـرع بمناسـبة تنظیمھ الدسـتوري لھ، إذ یتحقق الاغفال التشـریع

لموضـوع من الموضـوعات الواردة بالدسـتور أو أحد جوانبھ الأمر الذي قد یؤدي إلى 
الحد من فاعلیة الموضـوع محل التنظیم من ناحیة، و مخالفة احد أو بعض النصـوص 

   .الدستوریة من الناحیة الاخرى
رض للمفھوم الاصطلاحي للإغفال ولبیان تعریف الاغفال التشریعي یتطلب التع

  التشریعي والثاني الى بیان المفھوم القضائي.
اثار اصطلاح الاغفال التشریعي جدلا فقھیا بعده من المصطلحات الحدیثة، وقد اختلف 
الفقھ بشان ایجاد تعریف لھ فالبعض ذھب في تعریفھ للإغفال بانھ " قیام المشرع بتنظیم 

بالدستور على نحو منقوص وقاصر لا یحیط بھ من  موضوع من الموضوعات الواردة
كافة جوانبھ التي لا یكتمل التنظیم إلا بھا  مما یؤدي إلى عدم الإحاطة بالموضوع محل 

  )١(التنظیم و مخالفة أحد أو بعض نصوص الدستور"
ویرى البعض ان الاغفال التشـریعي یعني "قیام البرلمان بتنظیم مسـالة أو مسـائل معینة 

یمكن أن یترتب علیھا فراغ تشـریعي لا یتماشـى مع التزام البرلمان  رة منقوصـةبصـو
  .)٢(بضـرورة  ممارسة اختصـاصـھ التشـریعي على الوجھ المبین بالدستور"

إضـافةً الى ذلك نجد إن الفقھ الفرنسي قد عبر عن فكرة الإغفال التشریعي بالحالة التي 
مع القواعد والمعاییر العامة للقانون والذي یتمثل في  یكون فیھا تنظیم القانون لا یسـتوي

  .)١( ثغرات تخل في تكامل النظام القانوني وآلیاتھُ
وعرف آخرون الإغفال التشـریعي ھو ذلك الذي تكمن فیھ إرادة المشـرع عن الإمسـاك 

  .)٢(عن التشـریع في مسالة عھد الیھ الدستور بتنظیمھا

                                                        
  .٣٠، ص٢٠١٦جواھر عادل العبد الرحمن، الرقابة الدستوریة على الاغفال التشریعي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١

القاھرة ، منقحة، دار النھضة العربیة، ٢عید أحمد الغفول: فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، دراسة مقارنة، ط ٢
  .١٥٩، ص٢٠٠٣،
  .٣٣٠، ص٢٠١٧محمد باھي ابو یونس، أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة ،١
  ٣٣٦المصدر السابق، ص٢
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شـرع بالتنظیم ما كان یتعین النص علیھ صراحة لیوافق وعرف كذلك بأنھ عدم تناول الم
  .)١(مقتضى الدستور

وذھب جانب آخر من الفقھ في تعریفھ للإغفال بقولھ "أن المشـرع تناول الموضـوع 
محل التنظیم على نحو منقوص لا یحیط بھ من كافة جوانبھ" ویضـیف أصـحاب ھذا 

لكنھ أوجدھا بشكل منقوص وغیر متكامل، الإتجاه بأن المشرع قد أوجد قاعدة قانونیة، و
ذلك بأن قام یإغفال مراعاة أحد جوانب الموضـوع الذي إسـتھدفت تنظیمھ القاعدة 
القانونیة في شكل من شـأنھ الإخلال أو عدم إحاطة الموضـوع من ناحیة و مخالفة أحد 

   .)٢(النصوص الدستوریة أو بعض منھا من ناحیة اخرى
ن الفقھ إلى إعتبار الإغفال التشـریعي  مخالفة موضـوعیة لأحكام بینما یرى جانب آخر م

الدسـتور ومنھم الدكتور احمد فتحي سـرور الذي ذھب في تعریفھ للإغفال التشـریعي 
"ھو الإغفال النسـبي للمشـرع في معالجة موضوع معین خلافا للدسـتور قد یمس 

 .)٣(الاخلال بمبدأ المساواة"الضـمانات القانونیة التي یجب التمتع بھا فضلا عن 
یسـتوي في الإغفال التشـریعي لیرتب أثره في عدم الدسـتوریة أن یكون جاء عمداً أم و

عن خطأ، لأنھ لیس جزاءً ام عقاباً للمشـرع على غفلتھ، وانما ھو جزاء على النقص 
فق التشـریعي في التنظیم وعدم الإحاطة بجوانب المسـالة كلھا محل ھذا التنظیم، و

النموذج الدسـتوري لھا، فالقضـاء الدسـتوري لیس سـلطة تعلو المشـرع ولا ینبغي أن 
تكون بمثابة سـلطة رئاسـیة علیھ حتى یقال بأن عدم الدسـتوریة جزاء على إغفالھ وانما 
لابد أن تفھم ذلك في اطار مبدأ الفصـل بین السـلطات الذي یفرض توازن السـلطات 

أ سمو الدسـتور وسـیادة القانون، فالقضـاء الدسـتوري عندما یقوم وتعاونھا اعلاء لمبد
بمھمة مراقبة الأغفال التشـریعي فھو یراقبھ اداء لدوره في الإستیثاق من قدر التطابق او 
التباین بین النصوص التشـریعیة والدسـتور وھذا ما یحقق موجبات فلسفة الإغفال 

  .)٤(التشریعي ذاتھا
لقول أنھ بالرغم من عدم اتفاق الفقھ في ایجاد تعریف للإغفال و مما تقدم یمكن ا

التشـریعي ولكن یمكن تعریفھ بأنھ اغفال السـلطة المختصـة بعملیة التشـریع عن 
ممارسـة اختصـاصـاتھا التشـریعیة المنصـوص علیھا بالدستور اغفالا كلیا أو جزئیا، أو 

مما یؤدي الى فراغ تشریعي او ھو التخلي عنھا لسـلطة اخرى دون سـند دسـتوري،  
اتجاه ارادة المشرع على غیر مراد النص الدستوري بإعراضھ عن تشریع معین 
اعراضاً كلیاً او جزئیا یُخالُ ظاھرهُ بأنھ التخلي عن ممارسة اختصاصھِ التشریعي لسلطة 

  اخرى دونما تخویل دستوري بذلك.

                                                        
محمد عماد النجار، قضاء عدم دستوریة الاغفال التشریعي، المجلة الدستوریة الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا  ١

  .٣٠، ص٢٠١٠السنة الثامنة ، ،17 المصریة، العدد
، دار النھضة العربیة، القاھرة ١جابر محمد حجي، السیاسة القضائیة للمحكمة الدستوریة العلیا  دراسة مقارنة(، ط ٢
  .٣٩٨ص- ٣٩٦، ص٢٠١٢،

  .٢٠٢، ص١٩٩٩احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق ، ٣
  .٣٣٠ر سابق، صد. محمد باھي ابو یونس، مصد٤
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اء الدستوري لم یتطرق في الانظمة وفي مفھومھ القضائي عندما نبحث نجد ،إنَّ القض
القانونیة الى مفھوم الاغفال التشریعي بشكل محدد، الا انھ اسـتخدم العدید من 
المصـطلحات والعبارات التي تعبر عن فكرة الاغفال التشـریعي، والتي اكد فیھا ان 
الاغفال یعد عیبا دسـتوریا یسـتوجب وصف النص التشریعي المطعون فیھ بعدم 

ریة  لما تضـمنھ من حكم قاصـر أو عدم دسـتوریة التنظیم التشـریعي القاصـر فیما دسـتو
لم یتضـمنھ النص المطعون فیھ من حكم كان یتعین أن یتضمنھ، وأن تدخل المشرع یغدو 

  .)١(واجبا حالما یدعوه الدستور الى تنظیم حق من الحقوق
یكون متنازلا عن اختصـاصـھ فالمجلس الدسـتوري الفرنسـي قد ذھب الى ان البرلمان 

إذا تراجع عن التدخل التشـریعي حیث یلزمھ الدسـتور بالتدخل، اضـافة الى ذلك انھ 
یكون متخلیا عن اختصـاصـھ التشـریعي إذا افرط في تفویضھ الى السلطة اللائحیة. 

ن كذلك فقد ذھب المجلس الدسـتوري في اكثر من مناسـبة الى انھ وفقا للمادة الثامنة م
لا تكون ھناك عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقاب إلا على الأفعال التي  ١٧٨٩إعلان 

ارتكبت بعد تطبیق القانون الذي جرمھا، واسـتنادا الى ذلك یجب على المشرع ان یحدد 
الجرائم والعقوبات بشـكل محدد وكاف من اجل ابعاد احتمالیة تحكم من جانب السـلطات 

  . )٢(ع غیر دسـتوريالعامة والا كان التشـری
إما فیما یتعلق بموقف المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق نجد ان المحكمة قد قضـت بأن 
"الفصـل في الاتھامات الموجھة الى رئیس الجمھوریة بموجب اختصاصھا المنصوص 

/ سادسا من الدستور یستلزم صـدور قانون بذلك، وان مثل ھذا 93علیھ في المادة 
یصـدر لغایة الوقت الحاضـر، ویلزم حتى ینعقد الاختصـاص لھا بالفصـل في  القانون لم

ھذه الاتھامات أن یصـدر قانوناً من مجلس النواب ینظم كیفیة الفصـل في ھذه الاتھامات 
  . )٣(/سادسا/ب "61الموجھة الى رئیس الجمھوریة في ضوء احكام المادة 

ھذه الاتھامات وفق الاحكام العامة ولا  الیس للمحكمة اللاتحادیة العلیا ان تفصل في
تنتظر ان یصدر قانون خاص بھا كونھا مسألة مھمة وتمس رمز الدولة حیث ان قانونھا 
اجاز الرجوع الى قانون المرافعات في مسائل كیفیة الفصل وقد تضمنت تضاعیف 
النصوص لقانون المرافعات كل ما یمكن القیاس علیھ في الكیفیة للفصل في ھذه 

 لاتھامات ونرى بأن موقفھا ذا جنبة سیاسیة بحتة ولیس فیھ مسوغ قانوني.ا
اضـافة الى ذلك فقد تبنت المحكمة الدسـتوریة العلیا في مصر فكرة الأغفال التشریعي  
بالعدید من أحكامھا فقد اسـتخدمت مصـطلح الأغفال في مرات نادرة، ثم عبرت عنھ في 

ى، مثل عدم تضمین النص التشـریعي المطعون فیھ باقي أحكامھا مسـتخدمة عبارات أخر
لحكم كان یتعین ان یتضمنھ أو تضـمین النص المطعون فیھ لحكم قاصر، وفي ھذا الشان 
فقد قضت المحكمة في أحد احكامھا بمخالفة المادة الأولى من قرار رئیس مجلس 

بة بالبحر بإنشـاء محمیات طبیعیة بمنطقة جبل عل 1986لسـنة   450الوزراء رقم  
                                                        

  .٣٢جواھر عادل العبد الرحمن، مصدر سابق، ص١
عبد الحفیظ الشیمي، رقابة الاغفال التشریعي في المحكمة الدستوریة العلیا (دراسة مقارنھ)، دار النھضة العربیة، القاھرة ٢
  .٦٣، ص2003،
  النافذ. ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام  ٩٣ینظر المادة ٣
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من الدسـتور،  )٦٦(الأحمر لمبدأ شـرعیة الجرائم والعقوبات الذي نصـت علیھ المادة  
وأوردت في حكمھا عبارة "وذلك فیما تضمنتھ من عدم تعیین الحدود التي تبین النطاق 

  .)١(المكاني لتلك المحمیات"
وریة العلیا المصـریة و مما تقدم یمكن القول إنَّ الاحكام التي جاءت بھا المحكمة الدسـت

لم تضـع مفھوماً محددا للإغفال التشـریعي، وانما عبرت عنھ باسـتخدام عبارة فیما لم 
یتضـمنھ النص من حكم كان یتعین أن یتضمنھ أو فیما تضمنھ حكماً قاصراً، ونرى بأن 

ت یتدارك قضائنا الدستوري باعتباره حدیث العھد بتجربة الدستوریة في استخدام العبارا
كما سارت علیھ المحكمة الدستوریة العلیا المصریة بل یكون واضحاً بعد سلوك السلطة 
التشریعیة اغفالاً تشریعیاً واضحا كون البرلمان العراقي قد اعتاد على ھذه المسألة وفي 
امور غایةَ في الاھمیة مثل قانون النفط والغاز، وللإغفال التشریعي ثلاثة صور متمثلة 

  :فیما یلي
 :الكلي غفال التشریعيالإ

حالة الغیاب الكلي أو عدم الوجود الكلي للتشریع أو القاعدة ”وھو ما یقصد بھ:   
  .)٢(”القانونیة المتعلقة بحالة قانونیة محددة بالدستور

وتطرح الرقابة على الإغفال التشریعي الكلي ھنا مشكلة في البلاد التي تأخذ    
الرقابة السابقة على صدور ھذا القانون ،لانھا تشترط  بالرقابة اللاحقة على القوانین ،لا

وجود نص قانوني مكتوب لممارستھا الرقابة فیما قد تتضمنھ بالشكل الصریح أو 
الضمني من مخالفة للنصوص الدستوریة الآمرة. وھنالك اتجاھا فقھیا یربط بین كل من 

ي ھذه الحالة فإن تنظیم حق من الحقوق وبین اختصاص السلطة التشریعیة، أي أنھ ف
تحت أمرة السلطة  إغفال تنظیمھ للحق سیؤدي بھ إلى الإخلال بمفھومھ ووضعھ

التنفیذیة( كیف السلطة التنفیذیة والرقابة اللاحقة تمارس من قبل السلطة القضائیة) ، 
 .وھذا یعد خرقا للنصوص الدستوریة

ریكا من إلا أن ھناك بعض من الدول التي قد تعتبر القاضي الدستوري ش  
  .)٣(الشركاء مع السلطة التشریعیة في عملیة التشریع كما ھو الوضع في جنوب إفریقیا

ونرى بأن ھذا الرأي قد جانب الصواب ان لم نقل خاطىء كون الاشتراك ھو   
القیام بدور رئیسي من الادوار التي تمر بھا أي عملیة وتتوقف ان لم یقم بھا وحیث ان 

ل بالمطلق في العملیة التشریعیة بل ھو رقیب على نتاج القضاء الدستوري لا یتدخ
العملیة التشریعیة الا وھو التشریع في مطابقتھ للدستور او في اغفالھ او امتناعھ عن 

 ممارسة دوره ف تنظیم تشریع نص علیھ الدستور.
 :التشریعي النسبي الإغفال

ن من قبل السلطة إننا نكون بصدد ھذا النوع من الإغفال في حال تم إصدار قانو  
  .)١(التشریعیة لا یتضمن تنظیم كامل ووافي للموضوع محل التنظیم

                                                        
أكتوبر ١) قضائیة دستوریة، جلسة ١٥) لسنة  (٢٠كمة الدستوریة العلیا المصریة في القضیة رقم  (ینظر: حكم المح١

  ، الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة العلیا.١٩٩٤
  .٨٩عبد الرحمن عزاوي، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، مرجع سابق، ص. ٢
  .٧محمد عبد العزیز سلمان، مرجع سابق،ص. ٣
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وذلك یعتبر مخالف للدستور كونھ یتسبب بعدم تحقیق المساواة وذلك بین   
اضافة الى عدم الوصول الى مراد النص الدستوري كون ھذا  .المراكز القانونیة المتماثلة

قة بین النص الدستوري والنص التشریعي لیس علاقة الاغفال لا یظھر الا اذا كانت العلا
تطابق وبھذا فأن غایة النص الدستوري یجب ان تتجلى في النص التشریعي فاذا اغفلھا 
النص التشریعي فلن یصل الى غایة او ھدف النص الدستوري والذي یظھر احیانا بأنھ 

 انحراف تشریعي.
 :التشریعي بالطریق الملتویة الإغفال

عن طریق ممارسة المشرع لاختصاصھ بالشكل الظاھري لھ، ولكن یتمثل   
باتباع منھجیة معینة في سنھ للقوانین حیث تجعلھ ھذه المنھجیة یتنازل بالشكل الصریح 
عن الاختصاص التشریعي خاصتھ لغیره من السلطات ،خصوصا للسلطة التنفیذیة وذلك 

ت المتضمنة دقة في القواعد وجود الإفراط في العمومیات حتى في الحالا :یكون عبر
التفصیلیة، مما یجعل القانون لا فائدة منھ في الحیاة الواقعیة ، والإكثار من الإحالة إلى 
السلطة التنفیذیة ، من خلال اللائحة أو مایسمى بالتنظیم، وھذا ما یعده المشرع خرقا 

  .لقواعد توزیع الاختصاص بین كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
قد تدارك ھذه المسألة فلم یعطي الدستور  ٢٠٠٥الا ان دستور العراق لسنة   

للسلطة التشریعیة أي فرصة للتفویض التشریعي وحتى الصلاحیات التي منحھا لمجلس 
الوزراء ھي اصدار انظمة وقوانین لتسھیل تنفیذ القوانین وبھذا تكون سلطة مجلس 

وھذا مسلك محمود للحیلولة دون تغول  الوزراء مقیدة بحدود القانون محل التسھیل
  السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة.

  تمییز الإغفال التشریعي عن ما قد یختلط بھ من مصطلحات: المطُلب الثانِي
Distinguishing Legislative Omission from Other Similar Terms  

ن  دارسة اختصاصـھ المحدد في تقوم فكرة الاغفال التشـریعي على إغفال المشرع ع
الدسـتور وھو التشـریع، في اطار مبدأ الانفراد التشریعي بصـورتیھ المطلق (الكلي) 
والنسـبي (الجزئي)، بمعنى ان البرلمان یتخذ موقفا سلبیا تجاه اختصاصھ الدستوري، 

من وبالرغم من ذلك نجد ان ھناك تشابھاً واختلافاً بین الاغفال التشـریعي وغیره 
السـلوكیات التي قد یتخذھا المشـرع خاصة منھا فكرة السكوت التشـریعي، وعدم 

  الاختصاص السلبي للمشرع:
سنبدأ بتوضیح الاختلاف بین الإغفال التشریعي و السكوت التشریعي حیث إنَّ جانب من 
الفقھ قد عرف الاغفال الكلي أو السكوت التشریعي بأنھ "حالة الغیاب الكلي أو عدم 

  .)٢(وجود الكلي للتشریع أو القاعدة القانونیة التي تتعلق بحالة قانونیة محددة بالدستور"ال
ویذھب البعض الاخر في تعریفھ بأنھ "السكوت عن تنظیم مسـألة ما أو عدم التدخل 

  .)١(بالتشریع في موضوع معین"

                                                                                                                                         
  .٩٠من عزاوي، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، مرجع سابق، ص.عبد الرح ١
  ١٢٠عبد الحفیظ الشیمي، مصدر سابق، ص٢
  .١٢١عبد الحفیظ الشیمي، المصدر السابق، ص١
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ي تمتنع وعارض الصـمت التشـریعي بعدّه أوثق بمجال رقابة الملائمة التشـریعیة الت
على القضـاء الدسـتوري، وإن الإغفال التشـریعي تكمن فیھ ارادة المشـرع عن الامساك 
عن التشـریع في مسألة ما عھد الیھ الدستور بتنظیمھا، فھو یختلف عن السـكوت 
التشـریعي من ناحیتین: الأولى عنصـر مادي وھو عدم قیام المشـرع بسـن القانون الذي 

صدوره ، والثاني عنصـر معنوي مفاده انصـراف إرادة المشـرع أوجب علیھ الدستور 
إلى عدم إصـدار ھذا التشریع، وھو ما یكون حاصلة أن الأغفال التشریعي ھو إمساك 

  المشرع عن سن تشریع كان یجب علیھ سنھ دستوریا.
لذلك فإنھ على خلاف السـكوت التشـریعي لا یدخل في نطاق الملائمة التشـریعیة، ومن 

یخضـع للرقابة الدسـتوریة ،وھذا ما ذھبت الیھ المحكمة الدسـتوریة العلیا بقولھا "...  ثم
تنظیم الحقوق منوط بالمشـرع ،وإذا كان اسـتعمالھ لسـلطتھ في ھذا الشـأن رخصـة 
یباشـرھا، كلما اقتضـاھا الصـالح العام، وفي الوقت الذي یراه مناسبا، إلا أن تدخلھ یغدو 

دعاه الدسـتور إلى تنظیم حق من الحقوق، كما ھو الحال بالنسبة لحق عزیمة إذا ما 
  .)١(التقاضي، فإذا أغفل أو ادى مسلكھ الى الإخلال بھذا الحق، كان ذلك مخالفا للدستور"

إضـافة الى ذلك أن الأغفال التشریعي یختلف عن السـكوت التشریعي ایضـا من عدة 
شـریعي یكون من خلالھ المشـرع قد تناول نواحي، فمن ناحیة نجد أنّ الأغفال الت

الموضـوع محل التنظیم بالصـورة القاصـرة أو على نحو منقوص، إما السكوت 
التشریعي یكون عندما لا یتناول المشرع احد المواضیع بالتنظیم من الأساس على الرغم 

كوت من التزامھ الدسـتوریا بذلك، ومن ناحیة اخرى فان مسـلك المشـرع اتجاه السـ
التشـریعي یعد مسلكا إرادیا  حسب الأصل،بینما مسلك المشرع بصدد الاغفال التشریعي 

  .)٢(ھو  حسب الأصل غیر إرادي
كذلك نجد أن الاغفال التشـریعي یختلف عن السـكوت التشریعي من حیث مدى 
الخضـوع للرقابة الدسـتوریة من قبل القضـاء، فالأغفال التشـریعي یخضـع لرقابة 

ـاء الدسـتوري ویجد أسـاسـھ في مبدأ مواد الدسـتور والذي یعني علو القواعد القض
الدسـتوریة على غیرھا من القواعد القانونیة المطبقة في الدولة، اما السـكوت التشـریعي 
أو ما یسـمیھ الفقھ بالأغفال الكلي لیس مدعاة لرقابة المشرع من قبل القضـاءالدستوري 

  .  )٣(ین الحاجة الى التشریع وبین دستوریة ھذا التشریعإذ أنھ لا توجد صلة ب
وخلاصة ما تقدم یمكن القول إنَّ امتداد الرقابة على السـكوت التشـ ریعي تعني حلول 
القاضـي الدسـتوري محل السـلطة التشـریعیة في تقدیر كثیر من الامور من بینھا مدى 

یع، وتقدیر الظروف الملائمة الحاجة الى التشـریع، وضـرورة واھمیة ھذا التشـر
لصـدوره، إذ تعد ھذه الامور ھي من ابرز اختصاصات السـلطة التقدیریة للمشـرع 
فضـلا عن ذلك أن تنظیم موضـوع ما ومدى الحاجة إلى وجود التشـریع أمر تختص بھ 

                                                        
) قضائیة دستوریة، مجموعة أحكام المحكمة ١٩) لسنة (١٩٣ینظر: المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، القضیة رقم (١

  .٥٤٨، ص٢٠٠٠مایو ٦لیا، الجزء التاسع .،الدستوریة الع
  .٤٠١جابر محمد حجي، مصدر سابق، ص٢
ھالة محمد طریح، حدود سلطة المشرع المصري في تنظیم الحقوق والحریات العامة والضمانات المقررة لممارستھا، دار ٣

  .٢٥٧، ص٢٠١١النھضة العربیة، القاھرة ،
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السلطة التشـریعیة وفقا للملائمات التي تراھا، فھي التي تقدر متى تتدخل لوضـع تشـریع 
معین ومتى لا تتدخل، فإذا عكف المشـرع عن أن یتناول مسـألة ما تنظیمیا فإنھ لا یجوز 
حثھ على التدخل كأصل مالم یكن الدستور قد أوجبھ بالتدخل وحدد لھ وقت التدخل وھو 

  .)١(امر لا یحدث كثیراً
منھما إما من ناحیة التشـابھ بین الأغفال التشـریعي والسـكوت التشـریعي فنجد ان كلا 

  یرد على التزام المشرع بتنظیم موضوع من المواضیع الواردة بالدستور.
إنّ فكرة الاغفال التشریعي تعد من الافكارالحدیثة فھي قد تختلط بغیرھا من السلوكیات 
السلبیة التي قد یتخذھا المشـرع، خاصـة فكرة عدم الاختصـاص السـلبي أو ما یطلق 

د ھذه الفكرة اسـاسـھا في التزام البرلمان بالتشـریع حیث علیھ بالتسـلب التشـریعي، وتج
یوجب علیھ الدسـتور ذلك، وإلا عد ذلك  تمنعا عن ممارسـة اختصـاصـاتھ التشـریعیة، 
كما تعني عدم تخلیھ عنھا لغیره من السـلطات العامة الاخرى، وإذا حدث وامتنع 

ا لتمارسھا ھیئة اخرى عوضا البرلمان عن ممارسة اختصاصاتھ التشریعیة أو تخلى عنھ
عنھ فإنھ یكون قد خالف الدستور بما احدث بغیر وجھ حق من تعدیل لقواعد توزیع 

  .)٢(الاختصاصات الدستوریة
اضـافھ الى ذلك ان عدم الاختصـاص السـلبي یعد احد عوارض الاختصـاص 

ة بتنظیم مسـالة التشـریعي، فھو یتبدى في حالة ما إذا عھد الدسـتور الى السـلطة المشـرع
معینة، فبدلا من ان تقوم بھذه المھمة بذاتھا ،تتنازل عنھا الى جھة اخرى لتتولى 
تنظیمھا، كان توكل السـلطة التشریعیة الى السـلطة التنفیذیة ما أناط الدستور تأدیتھ بھا 
ففي ھذه الحالة تتسلب الأولى من اختصاصھا لتعھد بھ الى الاخرى، وعلى ذلك یقوم 

لب على عناصـر ثلاثة وھي النص الدستوري المانح للاختصـاص، نزول الجھة التس
  .)٣(المختصـة عن ھذا الاختصاص، والجھة المتنازل لھا عن الاختصاص

كذلك نجد أن فكرة عدم الاختصـاص السـلبي للمشـرع تتعلق بتنظیم بعض الدسـاتیر 
یفة التشریعیة التي ینفرد بھا السـلطة العامة، ولاسـیما فیما یتعلق بالوظ لاختصـاصـات

البرلمان دون غیره بمعنى التشـریع في المسـائل المحجوزة لھ دون أن یعھد في ذلك الى 
سـلطة اخرى، متاثرا في ذلك بعملیة توزیع الاختصـاص بین السلطات التي تبناھا 

في ، إذ اعتبرأن الموضوعات المحجوزة للبرلمان لا یمكنھ 1958الدستور الفرنسي عام 
  اطارھا ان یتنازل عن تنظیمھا لصالح سلطة اخرى عن طریق التفویض التشریعي.

وما یمكن ملاحظتھ على ذلك ان فكرة عدم الاختصـاص السـلبي للمشـرع تظھر في 
صـورتین الأولى تتمثل في عدم الاختصـاص التشـریعي غیر المقترن بالتفویض 

ن اختصاصـھ، ولكن من دون احالة التشـریعي ویحصـل ذلك عندما یتخلى البرلمان ع
الى سلطة اخرى لممارسـة ھذا الاختصـاص بمعنى دون تفویض تشـریعي، إما الصـورة 
الثانیة فھي تتعلق بعدم الاختصـاص السـلبي المقترن بتفویض تشـریعي ولكن ذلك یكون 

                                                        
  ١٠٩، ص١٩٩٥، دار الفكر العربي، القاھرة ،١انین، طعبد العزیز محمد سلمان، رقابة دستوریة القو١
  .٤٣عید احمد الغفلول، مصدر سابق، ص٢
  .٣٣٣محمد باھي ابو یونس، مصدر سابق، ص٣
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  فقط في الظروف الاسـتثنائیة، إذ یتنازل المشـرع عن جزء من اختصـاصـاتھ لصـالح
  .)١(السـلطة التنفیذیة

وتجد ھذه الصـورة اسـاسـھا في القرار الصـادر من المجلس الدسـتوري الفرنسـي 
وكذلك المحكمة العلیا الذي تصـدى لحالة التفویض من خلال تحدید الضـوابط الدسـتوریة 
ا التي یجب على السـلطة التشـریعیة ان تتقید بھا، حیث قضـت المحكمة الدسـتوریة العلی

ما یلي "انھ یشـترط لسـلامة التفویض وصـحتھ ان تطرأ ظروف اسـتثنائیة تبرره وان 
یكون محدد المدة، معین الموضـوعات التي یجري فیھا والأسـس التي یقوم علیھا ،وكلھا 
قیود على السـلطة التنفیذیة حتى لا تمارس ذلك الاختصـاص الاسـتثنائي بإصدار 

أن تقوم مبرراتھ ودواعیھ على ان یكون ذلك في الحدود  قرارات لھا قوة القانون إلا
ووفقا للضوابط التي تضعھا السـلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص الاصیل في  

  .)٢(ممارسة وظیفة التشریع
وفي ضـوء ما تقدم نجد ان فكرة عدم الاختصـاص السـلبي للمشـرع تختلف عن فكرة 

فعدم الاختصـاص  :ن خلال عدة نواحيالاغفال التشـریعي وھذا الاختلاف یكمن م
السـلبي نقصـد بھ  مخالفة مسـلك المشـرع لقواعد الاختصـاص المحددة بالدسـتور بأن 
یتخلى عن اختصـاصـھ لصـالح السـلطة التنفیذیة، بینما نقصـد بالأغفال التشـریعي قعود 

رك المشرع المشـرع عن مباشـرة اختصاصھ أو مباشرتھ على نحو قاصر ومن ثم فلا یت
  .)٣(اختصاصھ لسلطة اخرى

اما من ناحیة المسلك الذي یتخذه المشرع ففي عدم الاختصاص السلبي یكون مسلك 
المشرع إرادیا ،إما في الأغفال التشریعي فان مسلك المشرع وخاصة في الاغفال 

  .)٤(الجزئي الذي یعد اكثر مراقبة، ھو  حسب الاصل غیر ارادي
وني للرقابة الدستوریة على كل من الاغفال التشـریعي وعدم ومن ناحیة الاساس القان

الاختصـاص السـلبي للمشـرع، نجد أن اسـاس الرقابة على الأغفال التشـریعي تتمثل في 
مخالفة التشـریع لمبدأ سمو الدسـتور وعلوه من جانب، و مخالفة الضـمانات التي ھیئھا 

  .)٥(جانب آخرالدسـتور لحمایة الحقوق والحریات العامة من 
إما فیما یتعلق بفكرة عدم الاختصـاص السـلبي للمشـرع نجد ان اسـاس الرقابة علیھا ھو 
مبدأ الانفراد التشـریعي بمسـائل معینة ومن ثم مخالفة القانون لقواعد الاختصـاص إذا ما 

  .)١(ترك القانون ھذه الموضوعات للسلطة اللائحیة
ة الدسـتوریة على الأغفال التشـریعي وعدم الاختصـاص ومما تقدم یمكن القول إنَّ الرقاب

السـلبي للمشـرع تھدف الى تحقیق غایة معینة فنجد، أن الھدف من الرقابة على الأغفال 
التشـریعي تكمن من خلال حمایة مبدأ سمو الدسـتور وعلوه وھیمنتھ على قواعده ومبادئھ 

                                                        
  16، ص.1981ینایر  20 -19ینظر: قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في  ١
  .1975./5/4قضائیة دستوریة والصادرة في ) ٤) لسنھ (٩ینظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم ( ٢
  .22عبد الحفیظ الشیمي، مصدر سابق، ص ٣
  .580، ص2010عبد المجید ابراھیم، السلطة. التقدیریة للمشرع  دراسة مقارنة، دار الجامعات الجدیدة، الاسكندریة ، ٤
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  37عید احمد الغفلول، مصدر سابق، ص ١
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یحة أو ضمنیة من جانب، وكفالة على ما ورد فیھ من قواعد قانونیة سـواء كانت صـر
وحمایة الحقوق والحریات التي تضـمنھا الدسـتور بأن یكون الانتفاع بھا في الصـورة 
التي تصـورھا الدسـتور نطاقا فاعلا لھا من جانب اخر، وذلك لان حالة الاغفال 
التشـریعي تھدف الى تصحیح النص التشـریعي ولیس حمایة المجال المحجوز للقانون  

  .)١(لتشـریعيا
 وصور معالجة ھذه الظاھرة الرقابة على الإغفال التشریعي: المبحَث الثَاني

Supervision on Legislative Omission and Ways of 
Addressing this Phenomenon  
إنَّ الفقھ الدسـتوري قد ربط بشكل وثیق بین مبدأ سمو الدسـتور و الرقابة على الأغفال 

ل سمو الدسـتور وعلوه بمثابة أسـاس قانوني من اجل قیام الرقابة على التشـریعي،إذ جع
الأغفال التشـریعي، فھدف ھذه الرقابة ھي رد المخالفة الدسـتوریة الناجمة عن حالات 
الاغفال فھي تجد اسـاسـھا في حمایة الدسـتور بعده القاعدة الاعلى التي یجب احترامھا 

  من جانب السلطات التي انشأھا.
ي ضـوء ما تقدم سـنقسـم ھذا المبحث إلى مطلبین نتناول في الأول منھ أسـاس رقابة وف

القضاء الدستوري على الأغفال التشریعي، إما في المطلب الثاني فسنتناول فیھ ممارسة 
رقابة الإغفال التشریعي في الأنظمة الدستوریة المقارنة و صور معالجة ظاھرة الإغفال 

  ة القضاء الدستوري من خلال التالي:التشریعي من قبل رقاب
 أساس رقابة القضاء الدستوري على الإغفال التشریعي: المطَلب الاوُل

Basis of Supervision of Constitutional Judiciary over the 
Legislative Omission 

إن أسـاس الرقابة على اغفال المشـرع وإحجامھ عن  ممارسـھ اختصـاصـھ لا   
ـب نظرة بعض فقھاء القانون الدسـتوري، من حیث المبدأ عن أسـاس یختلف  بحس

الرقابة على دسـتوریة القوانین في مضـمونھا العام وھو خضوع القانون الذي تسنھ 
السلطة التشریعیة للدستور، انطلاقا من مبدأ سموالدستور وعلوه على القوانین المكونة 

یرى أن ھذا الاسـاس غیر كاف لقیام  )Ribesللنظام القانوني للدولة، ولكن الاسـتاذ (
ھذه الرقابة، فخضـوع المشـرع لأحكام الدسـتور یعد عاملا اسـاسـیا لقیامھا، ولكن 
أسـاس ھذه الرقابة ھو مجموعة الالتزامات الایجابیة التي یتضمنھا الدستور ویفرض 

  .)١(على المشرع الوفاء بھا
ـتور،ومخالفة الأغفال التشریعي لمبدأ وفي ضـوء ما تقدم سنتناول مبدأ سمو الدس  

  سمو الدستور.
إن مبدأ سمو الدستور من اھم الاسـس التي تقوم علیھا الدولة القانونیة ھو مبدأ سمو   

الدسـتور وعلوه على جمیع القواعد القانونیة في الدولة، إذ لا یمكن ان تنعت الدولة 
  .)٢(یادة على باقي قواعدهبالقانونیة مالم تكن لقواعد الدسـتور السـمو والسـ

                                                        
  37محمد عماد النجار، مصدر سابق، ص ١
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اضافة الى ذلك نجد أن مبدأ سمو الدستور الذي تتمتع بھ القواعد الدستوریة، یستند   
الى مضمون ھذه القواعد وموضـوعھا وھو ما یسـمى بالسـمو الموضـوعي للدسـتور، 
ویسـتند من الناحیة الاخرى الى الشـكل الذي تتبلور فیھ وھو ما یسمى بالسمو الشكلي 

  .)١(لدستورل
وما یمكن ملاحظتھ على ما تقدم بأن العلو والسـمو الذي یتحقق للدسـتور ھو نتیجة   

منطقیة للأھمیة البالغة للموضـوعات التي ینظمھا وضـرورتھا التي لا غنى عنھا في 
البناء القانوني للدولة، فھو على قمة ھذا البناء لأنھ القانون الذي یرسـي القواعد 

یقوم علیھا نظام الحكم ویحدد السـلطات العامة ویرسم لھا وظائفھا،  والأصـول التي
  .)٢(ویضع الحدود والقیود الضابطة لنشاطھا

كذلك نجد أن السـمو الموضـوعي للدسـتور یتجلى من خلال مظھرین اسـاسـیین:   
المظھر الاول یتمثل بأن الدسـتور ھو الذي ینشـئ السـلطات العامة في الدولة، ویحدد 

ختصـاصـات التي یمنحھا لكل منھا ،ولھذا فھو یعد السـند الشـرعي لوجود ھذه الا
  .)٣(السـلطات، ومصـدر ما تضـطلع بھ من وظائف واختصـاصـات تمارسـھا باسـم الدولة

إما فیما یتعلق بالمظھر الثاني فھو یتمثل بأن الدسـتور ھو الذي یحدد فكرة القانون   
الفلسفة والایدلوجیة التي یقوم علیھا النظام القانوني المطبق  السائدة في الدولة، كما یحدد

سواء من الناحیة السـیاسـیة أو الاجتماعیة أو الاقتصـادیة، وعلى ذلك فیكون على 
الھیئات الحاكمة الالتزام بما حرمھ الدسـتور في ھذا الخصـوص والتقید بالفلسـفة التي 

إلا كان باطلا كل نشاط یتعارض مع ھذه یسـتلھمھا الدسـتور ویقوم مرتكزا علیھا و
  .)٤(الفلسفة أو الاتجاه السائد في الدولة

فالعلو الموضـوعي للدسـتور لا یكفي في حد ذاتھ لإعطاء قواعده القیمة القانونیة   
واجبة الاحترام من جانب البرلمان عند سـنھ التشـریعات العادیة، بمعنى أن اغفال مبدأ 

ة الموضـوعیة یؤدي الى اثار سـیاسـیة واجتماعیة دون ان یؤدي سمو الدسـتور من الناحی
  .)١(الى ایة آثار قانونیة كإبطال الأعمال القانونیة الصادرة بالمخالفة لأحكام الدستور

ومما تقدم یمكن القول إنَّ السمو الموضوعي للدستور یستند إلى القواعد الدستوریة   
الموضـوعي من الناحیة السـیاسـیة ولیس لھ وموضوعھا غیر انھ تقتصـر أھمیة السـمو 

أھمیة أو اثر من الناحیة القانونیة، اي ان مخالفة الدسـتور قد تؤدي الى اثار سـیاسـیة 
واجتماعیة دون ان یؤدي الى ایة آثار قانونیة ، ھذا من جانب، ومن جانب اخر ان مبدأ 

حقق لھ من اھمیة سـیاسـیة عن سمو الدسـتور لكي یتوافر لھ اھمیة قانونیة الى جانب ما ت
طریق السـمو الموضـوعي، فانھ یجب ان یتحقق لھ كذلك السـمو الشـكلي الذي یسـتند 
إلى شـكل القاعدة الدسـتوریة واجراءاتھا، فھو یتحقق اذا كانت اجراءات تعدیلھ تتطلب 

  اشـد من الاجراءات التي تلزم لتعدیل القوانین العادیة. 

                                                        
  .101، ص1992ن عبد العال، القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة ،محمد حسنی ١
  .140، ص2015، مؤسسة حورس الدولیة ،3سامي جمال الدین، القانون الدستوري والشرعیة الدولیة، ط ٢
  .١٧٦ص، ٢٠٠٦ابراھیم عبد العزیز شیحا، المبادئ الدستوریة، منشاة المعارف، الاسكندریة ،٣

  .177لسابق، صالمصدر ا ٤
  .181ابراھیم عبد العزیز شیحا، مصدر سابق، ص ١
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ل التشریعي لمبدأ سمو الدستور نرى، أن الفقھ الدسـتوري یؤكد وفي مخالفة الإغفا  
على وجود علاقة حتمیة بین الأغفال التشـریعي وبین تحقق المخالفة الدسـتوریة سـواء 
من ناحیة الشـكل أو الموضـوع، وذلك لان الدسـتور یضـع على عاتق المشـرع مجموعة 

، إذ تتحقق المخالفة الدسـتوریة لیس فقط من الالتزامات القانونیة التي یجب الوفاء بھا
عندما یباشـرالمشرع بوظیفتھ التشریعیة، بل أنھا تتحقق إذا اھمل أو اغفل دارستھ لھذه 

  . )١(الوظیفة بصورة كاملة أو جزئیة
ومخالفة الإغفال التشـریعي لمبدأ سمو الدسـتور تكمن في صـورتین تتمثل   

مو الموضوعي للدستور، والصورة الثانیة لمبدأ السمو الصـورة الأولى بالمخالفة لمبدأ الس
فیما یتعلق بالصـورة الأولى نجد أن من اھم مظاھر السـمو  .الشكلي للدستور

الموضـوعي للدسـتور ھو الذي یتحقق من خلال النظر إلى مضـمون القواعد الدسـتوریة 
العامة، وكفالة مبدأ والموضـوعات التي تتناولھا بالتنظیم ھو حمایة الحقوق والحریات 

المسـاواة، لذلك لم یكن غریبا أن غالبیة الاحكام الصـادرة بالتصـدي لحالة الإغفال 
  .)٢(التشـریعي كانَ الھدف منھا ھي حمایة الحقوق والحریات العامة

وتأكیدا على ذلك نجد ان الفقھ الدسـتوري قد ذھب الى ان تدخل المشـرع لتنظیم   
أن یكون متكامل الجوانب مفعلا لكافة الضـمانات الدسـتوریة  حق معین فإن تدخلھ یجب

لھذا الحق،  بحیث إذا اغفل جانبا فإن ذلك من شـانھ ان یقلل من الحمایة الدستوریة لھذا 
  .)٣(الحق بما یخالف الدستور

ومن التطبیقات القضـائیة على ھذه المخالفة ما ذھبت الیھ المحكمة الدسـتوریة   
بشـان  ١٩٧٠لسـنة  )٨(مھا بعدم دسـتوریة المرسـوم بقانون رقم  البحرینیة في حك

اسـتملاك الأراضـي للمنفعة العامة مقررة "أن الطبیعة الامرة لقواعد الدسـتور وعلوھا 
على ما دون من القواعد القانونیة، وضبطھا للقیم التي ینبغي أن تقوم علیھا الجماعة، 

أیا كان تاریخ العمل بھا لأحكام الدسـتور القائم  تقتضي اخضاع القواعد القانونیة جمیعا
  .)١(كشرط لمشروعیتھا الدستوریة"

وخلاصـة ما تقدم یمكن القول إنَّ الفقھ الدسـتوري قد تبنى فكرة سمو وعلو   
الدسـتور كاسـاس للرقابة على الإغفال التشریعي، باعتبار أن نصوص الدستور ھي 

ة تفرض على المشرع التزامات ایجابیة بالتشریع عبارة عن قواعد قانونیة امرة وملزم
لحمایة موضوعات دستوریة، ولكن یشترط في ذلك بأن یكون تنظیمھ لھا تنظیما كاملا 
غیر منقوص أو قاصـرعن أن یحیط بھا من كافة جوانبھا  مما یؤدي إلى الاخلال 

و بالضـمانات الدستوریة، وعلیھ نستخلص بأن الإغفال التشریعي یخالف السم
  الموضوعي للدستور.

                                                        
  .207عبد العزیز محمد سلمان، مصدر سابق ، ص ١
  .77عبد الحفیظ الشیمي، مصدر سابق، ص ٢
  .207عبد العزیز محمد سلمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، مصدر سابق، ص ٣
،. منشور 2007مارس ، 26) قضائیة جلسة ٣لسنة  ( 2/05القضیة رقم  د/ینظر: حكم المحكمة الدستوریة البحرینیة في  ١

  .12/4/2007، الخمیس 2786في الجریدة الرمیة العدد 
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إما فیما یتعلق بالصـورة الثانیة فھي تتمثل بمخالفة الإغفال التشـریعي للسـمو    
الشـكلي للدسـتور، إذ تتحقق ھذه المخالفة عندما ینص الدسـتورعلى اجراءات معینھ یجب 
اتباعھا من اجل صـدور القانون ،ومن التطبیقات على ذلك ما ذھب الیھ الدسـتور 

ي من خلال اتباعھ الاجراءات المتعلقة بالقوانین الاساسیة واللوائح الداخلیة الفرنس
للجمعیة الوطنیة ومجلس الشیولم، كذلك الدستور المصري فیما یتعلق بالقوانین المكملة 

  .)١(للدستور
ومما تقدم یمكن القول أن كل مخالفة للدستور ومنھا الإغفال التشریعي تتضمن   

موه الشـكلي قبل  مخالفتھا لسـموه الموضـوعي، وان حالات بالضرورة  مخالفة لس
الإغفال المخالفة لمبدأ السـمو الشـكلي للدسـتور تتحقق في حال  مخالفتھ لأي قاعدة 

  وردت بالدسـتور سـواء أكانت دسـتوریة من ناحیة طبیعتھا أو جوھرھا أم لم تكن. 
حصھ لمشروعیة قانون معین ومن ھنا یمكننا القول بأن القضاء الدستوري وعند ف  

كان محلاً لاغفال تشریعي من قبل السطلة التشریعیة وعده مخالفة للدستور یمكنھ عند 
  تقریر المخالفة للدستور ان یحقق مصلحة في  امرین ھما:

ازالة ھذا الاغفال من خلال نفس الجھة الا وھي السلطة التشریعیة من خلال الاول:
  البحث بشكل مباشر وصریح.الزامھا بتعدیل التشریع محل 

الاشارة صراحة الى سلوك الاغفال التشریعي لدى السلطة التشریعیة وبكونھا الثاني:
ممثلة للشعب وكون ھذا الاغفال فیھ اضرار لمصلحة الشعب لان الدستور لا یركز بشكل 
كبیر الا على الحقوق والحریات الامر الذي یُظھر السلطة التشریعیة بمظھر المقصر 

ه الشعب الامر الذي یفضي الى اعتدال تعمل السلطة التشریعیة مع النصوص تجا
  الدستوریة التي توجب تشریع قانون.

ممارسة رقابة الإغفال التشریعي في الأنظمة الدستوریة المقارنة و : المطلَب الثانَي
 صور معالجتھ

Supervising Legislative Omission in Comparative 
Constitutional Systems and Ways of Addressing it 

تبنت بعض الدساتیر صراحة رقابة الإغفال التشریعي، في حین اعترف القضاء   
الدستوري بحقھ في الرقابة على الإغفال التشریعي رغم غیاب النص الصریح الذي یدل 

  علیھا، فما ھي طرق ممارسة ھذه الرقابة؟
إلى الدعوى الموضوعیة المتمثلة  تنقسم آلیة ممارسة رقابة الإغفال التشریعي  

، عن طریق محكمة مختصة كمصر وإیطالیا والمجر، )١( في دعوى الإلغاء الدستوریة
  .ومجرد الإخطار كما ھو الحال بالنسبة للجزائر وفرنسا والمغرب وتونس

ففي فرنسا، یراقب المجلس الدستوري الإغفال التشریعي وتتصف رقابتھ   
على الحالة التي یكون فیھا المشرع مخالفا لنص دستوري مباشر، بالتوسع ، إذ لم تقتصر 

وإنما تمتد إلى حالات یكون فیھا الإغفال التشریعي مخالفا لنص تشریعي سابق، متأثرا 

                                                        
  .78عبد الحفیظ الشیمي، مصدر سابق، ص ١
  .٩٨عبد الرحمن عزاوي، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، مرجع سابق، ص. ١
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بموقف الفقھ الفرنسي القائل بأن امتناع المشرع ھو عدم الاختصاص السلبي ینطوي في 
لاختصاص السلبي یشبھ عدم الاختصاص ذاتھ على تجاوز البرلمان لسلطتھ ، وأن عدم ا

الایجابي للمشرع المتمثل في إصدار قواعد قانونیة خارج مجال اختصاصھ. ولقد اعتبر 
المجلس الدستوري في أكثر من مناسبة أن تنظیم المشرع لموضوع ما إما یكون كافیا أو 

كل غیر كاف، وفي حالة عدم كفایتھ یقرر عدم دستوریتھ بسبب إغفالھ عن تنظیم 
بعدم دستوریة النص الذي ینظم جرائم الإرھاب “الموضوع، ومن أمثلة ذلك ما ذھب إلیھ 

لعدم تحدید المشرع الجریمة بصورة كافیة ، مما یؤدي إلى تعسف من جانب السلطة 
   .)١(”العامة

، )٢(١٩٧١أما في إیطالیا، لقد أصدرت المحكمة الدستوریة حكما شھیرا سنة  
) مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، ٣٠٤ریة المادة (حیث أعلنت عن عدم دستو

وذلك بصفة جزئیة لعدم ذكرھا حق المدافع في الحضور أثناء استجواب المتھم في 
مرحلة التحقیق مستندة في حكمھا على إغفال المشرع لھذا النص یعد مخالفا للمبادئ 

دة القانونیة التي حكم الدستوریة كونھ یمس بضمانات المتھم، وأن محل الحكم ھو القاع
ولقد ذھبت المحكمة الدستوریة في إیطالیا ”. بعدم دستوریتھا ولیس مجرد امتناع المشرع

إلى اللجوء لعدد من  الوسائل الفنیة لتفسیر القصد من التمكن من رقابة الإغفال التشریعي 
تشریعیا  من عدمھا وذلك ما ذھبت إلیھ بعدم دستوریة النص التشریعي الذي شابھ إغفالا

 .لأمر معین أو أنھ لم یقم باستبعاد أمر معین أو لم یقید أمر معین
ولم ینص المشرع الدستوري المجري بشكل صریح على رقابة الإغفال   

التشریعي، وإنما فقط على رقابة دستوریة القوانین بالصورة العامة ،حیث ترك للقانون 
دستوریة ، وبذلك توسعت الأخیرة في المجال الذي یقوم بتنظیم الاختصاصات للمحكمة ال

مجال رقابة الإغفال التشریعي شاملة لیس فقط الموضوعات التي لم یقم المشرع 
 .بتنظیمھا، بل أنھ حتى في حالة غیاب ھذا الالتزام

لكن في الدولة البرازیلیة، وسع المشرع الدستوري المجال الرقابي لیشمل جمیع   
الإداریة التي قد یؤدي غیابھا إلى ھبوط نسبة الفعالیة الإجراءات التشریعیة والاجراءات 

 .في الدستور
نجد أیضا في جمھوریة الجزائر،أن الرقابة على دستوریة القوانین تعتبر رقابة   

سیاسیة، وذلك حیث یغلب علیھا الطابع الوقائي، ویعد أنھ من العیوب فیھا قیامھا بحصر 
ھم رئیس الجمھوریة، رئیس المجلس  جھات ھذا الإخطار في ثلاث من الشخصیات إذ

من الدستور الجزائري، و  ١٦٦الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة وذلك وفق المادة 
ذلك لا یتم إلا إذا كانت مصلحتھم تكمن في ذلك ، مما یؤدي  إلى الركود في ممارسة 

المادي، الرقابة وذلك باستثناء الحالات الإجباریة على مشروع القانون الموجود بالشكل 
وأنھ في النھایة تكون استحالة إعمال الرقابة من الناحیة العملیة، في حالة الامتناع من 
قبل المشرع عن سن ذاك القانون، مما یجعل الرقابة على دستوریة القوانین في ھذه 

                                                        
  .٨.محمد عبد العزیز سلمان، مرجع سابق، ص ١
  .٨المرجع السابق، ص.  ٢
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الحالة غالبا علیھا الطابع السیاسي أكثر منھا في الجانب القانوني، وخصوصا ھیمنة 
 .على المجلس الدستوري١ذیةالسلطة التنفی

عندما تم الدفع  ١٩٢٤وریة مصر العربیة، فقد أثیرت ھذه المسالة منذ وفي جمھ  
بعد ذلك عدد  ھاأمام محكمة الجنایات في محافظة الإسكندریة بعدم دستوریة القانون، وتلا

من القضایا، وھذا إلى أن تم إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا، ولقد تعرضت للإغفال 
ا واجھت ترددا في اعتبار الإغفال عیب من العیوب التشریعي في بدایة فترتھا إلا أنھ

التي تؤدي إلى عدم دستوریة القانون وأدرجتھ ضمن الملائمات التي یكون المشرع 
مستقلا في تقدیره لھا، لكنھا سرعان ما قامت بتغییر ھذا الاتجاه واعتبرتھ خاضعا 

المحكمة الدستوریة تقوم لرقابتھا الكاملة وأنھ مخالفا دستوریا، و لمن الجدیر بالذكر أن 
  .)٢(بمراقبة الإغفال الجزئي فقط ولا تتدخل بمراقبة الإغفال الكلي

لقد طرحت معالجة ھذه المشكلة جدلا فقھیا قویا، وذلك بسبب طبیعة العلاقة بین   
السلطة التشریعیة والھیئة التي تمارس ھذه الرقابة وما ھي حدودھا، نطرح سؤالا ھنا، ما 

نیة لمعالجة الإغفال التشریعي دون أن تتجاوز ھیئة الرقابة الحدود ھي الوسائل الف
  الخاصة بھا؟

وللإجابة على ھذا السؤال نقول أنھ عرفت الأنظمة الدستوریة صورا أربع   
  لمعالجة الإغفال التشریعي متمثلة فیما یلي:

 :الأحكام الكاشفة :أولا
عن وجود الإخلال  إن دور القاضي یقتصر في الحالة ھذه على مجرد الكشف  

الدستوري بالصفة العامة و إخطاره السلطة التشریعیة بھ من دون أن یكون لھ الحكم في 
، وھذه الفكرة قد أخذت من نظریة كلسن التي تتمحور حول )٣(عدم دستوریتھ من عدمھا

ماھیة دور القاضي الدستوري، حیث أنھ یرى القاضي الدستوري مشرعا سلبیا لیس 
ل مكان البرلمان في التشریع ، لذا یتوجب علیاه أن یلجأ إلى الوسائل الفنیة بإمكانھ الحلو

والوسائل التقنیة لتقیید سلطتھ بالصفة الذاتیة وذلك لتجنب التصادم مع السلطة 
 .)١(التشریعیة
ھذا وقد أخذ النظام الدستوري في البرتغال بالطریقة ذاتھا، حیث تنص المادة   

القاضي الدستوري یقوم بإخطار السلطة التشریعیة  أن:” من الدستور على  ٢٨٣
كذلك ذھب الدستور البرازیلي ”. المختصة بوجود الإغفال التشریعي المخالف للدستور

) من الدستور البرازیلي، ولكن الفقھ ١٠٣إلى نفس الاتجاه في الحل وذلك في المادة (
قیمة ” من الرقابة لیس لھ إلا تحرك بتقدیم انتقاد لھذا الرأي بالنظر إلى أن ھذا الأسلوب 

، في مواجھة السلطة التشریعیة، وإن كان مفھوم الدولة الحدیثة یتطلب )٢(أدبیة ومعنویة" 
                                                        

  ١٠٨، ص.٢٠٠٦حسني بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ١
  ١٠مرجع سابق، ص.   محمد عبد العزیز سلمان، ٢
  .٩محمد عبد العزیز سلمان، مصدر سابق، ص. ٣
  .١٣١لتشریعیة والتنفیذیة، ص.عبد الرحمن عزاوي، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین ا ١
أنظر، عبد الرحمن عزاوي، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع : الإغفال التشریعي نموذجا، مجلة العلوم القانونیة  ٢

، ٢٠١٠، نشر ابن خلدون، الجزائر، - تلمسان - والإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید
  .١٠٠، ص .١٠ع
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منھا عدم التأخر في معالجة وضع غیر دستوري ، فھذه النظریة تأخذ بحسن نیة 
  المشرع.

 :ثانیا: الأحكام الایعازیة
الكاشفة ، وذلك یعود لكون المشرع تعتبر ھذه الأحكام أكثر حزما من الأحكام   

في كثیر من الحالات لا یبرھن حسن نیتھ من خلال القیام بمعالجة ما نبھھ إلیھ القاضي 
الدستوري ، ونظرا لعدم فعالیة ھذه الأحكام الكاشفة وذلك بسبب عدم تمتعھا بأي أثر 

یعازیة وھذا قانوني مباشر، ذھب القاضي الدستوري إلى أسلوب أخر الذي ھو الأحكام الإ
لمعالجة الإغفال أو تصحیح عیب دستوري في حالة وجود النص التشریعي، حیث یوجھ 
القاضي الدستوري إیعازا للمشرع لملئ ھذا العجز أو تدارك ھذا الإغفال الوارد مستعملا 
صیغ عدة وأسالیب متعددة منھا ماھو توجیھ طلب مباشر أو توصیة أو نصائح أو الحث 

ي حالة امتناعھ فإنھ یوجھ للمشرع تأنیبا عن طریق إنذاره بضرورة على التدخل، وف
التدخل خلال مدة معینة لملء ھذا الإغفال ، إذ أن النص التشریعي الضمني یعتبر غیر 

  .دستوري
ولقد أخذت بھذا النوع من الأحكام كل من المحكمة الدستوریة الألمانیة   

د المنطویة على الإغفال التشریعي دستوریة والایطالیة والاسبانیة ، حیث أنھ تظل القواع
بصفة مؤقتة ، وفي ذات الوقت تخطر المشرع منذرة إیاه لیتدخل خلال مدة معقولة لملئ 

 .)١(ھذا الإغفال فتحكم بعدم دستوریة النص التشریعي
 :ثالثا: الأحكام الاستئصالیة

من دون  في ھذه الحالة یتدخل القاضي الدستوري لمعالجة الإغفال التشریعي  
توجیھ نداء أو خطاب أو توصیة أو إعطاء مھلة لتصحیح الإغفال، وذلك من خلال 
إصدار حكم متضمنا إلغاء الجزء الذي یحتوي على الإغفال دون إلغاء النص بصفة كلیة، 
وقد ذھب في ھذا الاتجاه الطریقة كل من المحكمة الدستوریة المصریة والمجلس 

ذلك ما ذھبت إلیھ المحكمة الدستوریة المصریة خلال  الدستوري الفرنسي، ومثالا على
إغفال نشر خریطة ” ممارستھا لرقابتھا على الإغفال التشریعي حیث أكدت بأنھ: 

المحمیات التي تبین خریطة كل محمیة من شأنھ أن تجھل بالركن المادي لجریمة 
، ” ھ مخالفا للدستورالاعتداء على المحمیات ، ذلك لأنھ یفقد التجریم خاصیة الیقین ویجعل
 ١٩٨٦) لسنة ٤٥٠وتبعا لذلك قامت بإلغاء المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (

بالبحر الأحمر بسبب عدم ” جب علبھ” الذي یقضي بإنشاء محمیات طبیعیة بمنطقة 
، ونستنتج من ماسبق أن )١(تعیین الحدود التي تبین النطاق المكاني لتلك المحمیات

دستوریة العلیا في مصر لم تلغي النص كاملا، وإنما ألغت الجزئیة التي المحكمة ال
 تنطوي على الإغفال التشریعي فقط.

  
  

                                                        
  .٩محمد عبد العزیز سلمان، مرجع سابق، ص. ١
  ١٣محمد عبد العزیز سلمان، مرجع سابق، ص. ١
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 :رابعا: الأحكام المكملة أو الأحكام المضیفة
ھنا حیث یقوم القاضي الدستوري بتوضیح النص التشریعي، على أن یضیف ما   

ون النص مطابقا للدستور في تم الأغفال عنھ أوتم السكوت عنھ وذلك بھدف أن یك
  :لھ من الصور ثلاث، متمثلة في محتواه، وأن التفسیر الدستوري للنص التشریعي عموما

  :التفسیر الإنشائي أو البناء اللغوي 
ذلك حین یكون الغرض منھ ملء ھذا الفراغ التشریعي في النص، ویعد ھذا    

إلغاؤه. ولكن ھذا لا یتحقق بالإضافة تفادیا للقضاء بعدم دستوریة النص، وبالتالي أن یتم 
فقط ، بل أنھ یمكن عن طریق الاحتیال على مضمون النص والألفاظ الواردة فیھ وذلك 
من خلال تبدیل القواعد التشریعیة بقواعد أخرى قضائیة یجعلھا القاضي الدستوري أكثر 

 .)١(تفسیرا للمعنى الجدید الذي تحملھ
 وضوعي الاتجاه: التفسیر المحاید أو التفسیر الم 

وھو التفسیر الذي لا یحتوي أیة إضافات للنص التشریعي بل أنھ دور القاضي   
  .الدستوري یقتصر فیھ على مجرد تفسیر النص التشریعي

  :التفسیر التوجیھي أو التفسیر الموجھ  
حیث یكون بإمكان القاضي الدستوري أن یقوم تبدیل المعنى في النص وذلك بلا   

ر معنى الصیاغة التي قام بتحریرھا ،والغرض یكون ھنا من ذلك اتباع أن یقوم بتغیی
منھجیة معینة أو توضیح التحفظات أوبیان الضوابط التي آلت إلیھا رؤیة القاضي 

  .)٢(الدستوري من خلال تفسیره للنص موضوع المشكلة
ونود الاشارة ھنا الى ان القضاء الدستوري العراقي تجنب الدخول في تفسیر   

ص التشریعي بشكل مباشر واحال في اكثر من موقف تفسیر النصوص التشریعیة الى الن
مجلس الدولة وبیین ان اختصاص المحكمة الاتحادیة التفسیري یقتصر على تفسیر النص 
الدستوري لذا لا نرى واقعة للتعرض للاغفال التشریعي في صورة تفسیر كون الاغفال 

ما تقدم نرى ان المحكمة الاتحادیة العلیا قد  یكون عند التعرض لنص تشریعي ومع كل
تناولت بعض النصوص التشریعیة في التفسیر اما بمناسبة تفسیر نص دستوري او عند 
النظر في الدعاوى المقامة امامھا عند التعرض لعدم الدستوریة لنص تشریعي معین 

  مطعون في عدم دستوریتھ.
   Conclusions الَخاتمَة

كتِابة البحَث توصل الباحث إلِى مجُموعة مَن النتائَج والتوصیَاتْ، وكما  بَعد الانتھِاء مِن
  یأتي:
  النتَائجْ: -أولاً 

أن السكوت عن التنظیم أو ما یسمى بالإغفال الكلي لیس محلاً للرقابة   - ١
الدستوریة من جانب القضاء في العدید من النظم القانونیة وحتى تلك النظم القانونیة التي 

بتھ فأنھا لا تقوم بمراقبتھ مراقبة جادة لتصل في امتدادھا إلى ما ھو أبعد من تقوم بمراق

                                                        
  ١٢٠عبد الرحمن عزاوي، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، مرجع سابق، ص. ١
  .١٠محمد عبد العزیز سلمان، مرجع سابق، ص. ٢
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الدعوة إلى ملء الفراغ التشریعي وذلك باستثناء القلة النادرة التي اعتبرت القاضي 
الدستوري فیھا شریكاً للسلطة التشریعیة في مباشرة اختصاصھا وتجنب ھذا الفراغ 

 ضى داخل ھذه المجتمعات.القانوني الذي لا یؤدي إلا للفو
ان مخالفة قواعد الاختصاص الدستوري في التوزیع بین مختلف السلطات   - ٢

الموضحة في النصوص الدستوریة ذات الصفة الآمرة ، ینتھي الى السلطة التنفیذیة علیھا 
القیام بسن ما قام بإغفالھ المشرع وذلك بموجب تسییرھا لحاجات الشأن العام والاحتكاك 

لذي تعیشھ بالمسائل المختلفة الامر الذي یفضي الى تغول السلطة التنفیذیة على الیومي ا
  حساب السلطة التشریعیة بسبب الاغفال التشریعي.

ان محاولة القضاء الدستوري الموازنة وتحقیق التوافق بین ما یسمى بالسلطة   - ٣
الرقابة على التقدیریة الخاصة بالمشرع وبین الحفاظ على سمو الدستور وذلك عن طریق 

الإغفال التشریعي الذي یعتبر وجھا من أوجھ المخالفة من قبل المشرع للاختصاص 
الدستوري الخاص بھ وذلك بانحرافھ عن العمل بالصلاحیات المطلوبة منھ لا یستطیع 
مواجھة تطرف السلطة التشریعیة في تكرراھا المستمر للإغفال التشریعي سواء كان كلیاً 

  طلب وقفة جدیة للقضاء الدستوري امام ھذا الانحراف التشریعي.ام جزئیاً مما یت
  التَوصیاتْ: -ثَانَیاً 

ھو اتجاه ارادة المشرع على غیر مراد النص الدستوري باعراضھ عن تشریع   - ١
معین اعراضاً كلیاً او جزئیا یُخالُ ظاھرهُ بأنھ التخلي عن ممارسة اختصاصھِ التشریعي 

  وري بذلك.لسلطة اخرى دونما تخویل دست
حث المحكمة الاتحادیة العلیا على التشدید على مسألة تطبیق حرفیة دستور   - ٢

في عدم اعطائھ للسلطة التشریعیة أي فرصة للتفویض التشریعي  ٢٠٠٦العراق لسنة 
وحتى الصلاحیات التي منحھا لمجلس الوزراء ھي اصدار انظمة وقوانین لتسھیل تنفیذ 

س الوزراء مقیدة بحدود القانون محل التسھیل تجنباً القوانین ویھذا تكون سلطة مجل
لتغول السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة الذي یتمحور حولھ الاغفال 

  التشریعي.
یجب على المحكمة الاتحادیة العلیا ان تتناول النصوص التشریعیة في التفسیر   - ٣

المقامة امامھا عند التعرض  اما بمناسبة تفسیر نص دستوري او عند النظر في الدعاوى
لعدم الدستوریة لنص تشریعي معین مطعون في عدم دستوریتھ للوصول الى تشخیص 
الاغفال التشریعي والوقوف بجدیھ امام تطرف او انحراف السلطة التشریعیة عن مراد 

 النص الدستوري. 
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  .٢٠١٠، السنة الثامنة ،١٧لمصریة، العدد المحكمةالدستوریة العلیا ا

عبد الرحمن عزاوي، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع: الإغفال التشریعي نموذجا، مجلة العلوم . ٣
، الجزائر، - تلمسان–القانونیة الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید 

  .١٠، ع.٢٠١٠
  ساتیر والقوانین:الد - ثَالثَاً

  .١٩٥٨. دستور الجمھوریة الفرنسیة لعام ١
  الملغي.١٩٧١. دستور جمھوریة مصر العربیة لعام ٢ 
  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام  .٣
  . ٢٠٠٥لسنة  ٣٠. قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ٤
  .٢٠١٤. دستور جمھوریة مصر العربیة لعام ٥

  احكام المحاكم: -رابعَاً
 ٢٦) قضـائیة جلسـة ٣لسـنة  ( ٢/٠٥حكم المحكمة الدسـتوریة البحرینیة في القضـیة رقم  د/ .١

   .١٢/٤/٢٠٠٧)، الخمیس ٢٧٨٦منشور في الجریدة الرسمیة العدد(  .،٢٠٠٧مارس ،
) قضائیة دستوریة والصادرة في ٤) لسنھ (٩حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم ( .٢
٥/٤/١٩٧٥.   
) قضـائیة دسـتوریة، ١٩) لسـنة (١٩٣المحكمة الدسـتوریة العلیا المصـریة، القضـیة رقم (  .٣

   .٢٠٠٠مایو ٦مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء التاسع ،
) قضـائیة ١٥) لسـنة  (٢٠حكم المحكمة الدسـتوریة العلیا المصـریة في القضـیة رقم  ( .٤

  ، الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة العلیا.١٩٩٤وبر ) أكت١دسـتوریة، جلسـة(
  
  
  
  



  ٤٨٨  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


